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  يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

        عمــا مــن جلالتنــا الشــريفة بتعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف، 
التــي تدعــو إلــى التعــاون والتــواد بيــن النــاس، والتعاطــف والتكافــل 
مكونــات  لمختلــف  والمعنويــة  الماديــة  الحاجيــات  لتلبيــة  بينهــم، 

المجتمــع؛

التضحيــة  قيــم  ترســيخ  علــى  الشــريفة  جلالتنــا  مــن  وحرصــا        
والتعاضــد والتعــاون والتكافــل الاجتماعــي، التــي هــي مــن صميــم الديــن 

وجوهــر الإســام؛
       

        ورغبــة مــن جلالتنــا الشــريفة فــي النهــوض بالتعــاون فــي الميــدان 
الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف  بقطــاع  العامليــن  بيــن  الاجتماعــي 
بتمكينهم من جهاز رسمي، يعنى بأوضاعهم الاجتماعية، ويساعدهم 

علــى البــذل والعطــاء؛

       وبناء على أحكام الدستور، ولاسيما الفصل 41 منه،
       أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
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المادة الأولى

        تحدث، تحت الرئاســة الشــرفية لجلالتنا الشــريفة، مؤسســة لا 
تهــدف إلــى تحقيــق الربــح، تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال 
المالــي، تحمــل اســم »مؤسســة محمــد الســادس للأعمــال الاجتماعيــة 
لموظفــي وأعــوان وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية«، ويشــار إليهــا 

بعــده باســم المؤسســة.

        يكون مقر المؤسسة بمدينة الرباط. 
      

        يمكــن إحــداث فــروع للمؤسســة وفــق شــروط وطبــق كيفيــات 
تحــدد فــي نظامهــا الداخلــي.

المادة 2
        تهدف المؤسسة إلى إحداث مشاريع اجتماعية لفائدة موظفي 
وأعــوان وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، وتدبيرهــا وتنميتهــا، وإلــى 
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النهــوض بالتعــاون فــي الميــدان الاجتماعــي بيــن منخرطيهــا، وكــذا مــع 

الجمعيــات ذات الأهــداف المماثلــة.

المـادة 3
        تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب 

المــادة 2 أعــاه، وتضطلــع لهــذه الغايــة بما يلي:
        1. تشجيع المنخرطين على اقتناء سكن من خلال:

          - التحفيــز علــى إنشـــــاء تعاونيــــــات و وداديـــــــات سكنيــــــــة، 

والمســاعدة علــى تأسيســها وتمويلهــا وتدبيرهــا فــي إطــار اتفاقيــات؛
         - إبــرام اتفاقيــات مــع الهيئــات العامــة والخاصــة قصــد بنــاء 

المنخرطيــن؛ لفائــدة  مســاكن 
           - تقديــم مبالــغ ماليــة، قابلــة للاســترجاع، للراغبيــن فــي اقتنـــاء 

أو بنــاء ســكن، أو منحهــم إعانــات لهــذا الغــرض؛

تمكيــن  قصــد  المختصــة  الهيئــات  مــع  اتفاقيــات  إبــرام   .2        

المنخرطيــن مــن الاســتفادة، بصفــة اختياريــة، مــن نظــام تقاعــد تكميلــي، 

أو مــن نظــام تغطيــة صحيــة تكميليــة؛
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ــة ومؤسســات التمويــل  ــاك الوطني ــرام اتفاقيــات مــع الأبن         3. إب
بنكيــة  خدمــات  مــن  الاســتفادة  مــن  المؤسســة  منخرطــي  لتمكيــن 

تفضيليــة؛ بشــروط 
        4. توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين 

والإشراف على تسييرها؛
        5. تنظيــم أنشــطة ثقافيــة وترفيهيــة وإعلاميــة وتواصليــة لفائــدة 

المنخرطيــن؛
        6. تدبير نقل المنخرطين من مقار سكناهم إلى مقار عملهم، 
وإبــرام اتفاقيــات لتمكينهــم مــن الاســتفادة مــن خدمــات النقــل العــام 

والخــاص بأســعار تفضيلية؛
        7. منــح ســلفات وإعانــات ماليــة للمنخرطيــن لتلبيــة احتياجــات 

مستعجلة أو طارئة وفق شروط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
ــرام اتفاقيــات شــراكة وتعــاون مــع الهيئــات والجمعيــات          8. إب

ــرات معهــا؛ ــادل الخب والمنظمــات ذات الأهــداف المشــتركة وتب

        9. تقديم خدمات، تتفق مع طبيعتها، لقاء أجر.
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المـادة 4
        لا يجــوز إحــداث أو تدبيــر أي مرفــق ذي طابــع اجتماعــي 
التابعــة  للمصالــح  المخصصــة  الأماكــن  داخــل  المنخرطيــن  لفائــدة 
لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية إلا مــن قبــل المؤسســة وبترخيــص 

مــن الإدارة.

القانــون الخــاص  تفــوض لأشــخاص          يمكــن للمؤسســة أن 
تدبيــر المرافــق المحدثــة مــن قبلهــا طبــق شــروط وضوابــط تحــدد فــي 
نظامهــا الداخلــي، و وفــق التزامــات تحــدد فــي دفتــر تحمــات، تراعــى 
فيــه مبــادئ الشــفافية والمســاواة وحريــة المنافســة، ويصــادق عليــه 
المجلــس الإداري للمؤسســة المنصــوص عليــه فــي المــادة 11 بعــده.

المـادة 5
        يعتبــر منخرطــا فــي المؤسســة ومســتفيدا مــن خدماتهــا جميــع 

العامليــن  الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  وأعــوان  موظفــي 
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والمتقاعديــن، وأزواجهــم وأبناؤهــم، وذوو حقــوق المتوفيــن منهــم، 

الدينييــن. القيميــن  باســتثناء 

المــادة 6
        يمكن أن ينخرط في المؤسسة ويستفيد من خدماتها:

        - الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة 

لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأزواجهم وأبناؤهم؛

        - مســتخدمو المؤسســات العموميــة الخاضعــة لوصايــة وزارة 

الأوقــاف والشــؤون الإســامية، وكــذا أزواجهــم وأبناؤهــم.

المادة 7
        يشــترط لإمكانيــة اســتفادة مســتخدمي المؤسســات العموميــة 

الخاضعــة لوصايــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، عــدم توفرهــم 

علــى جمعيــات أعمــال اجتماعيــة خاصــة بهــم، أو انضمــام جمعياتهــم 

إلــى المؤسســة لقــاء تقديمهــا مســاهمات، تحــدد فــي عقــد يبــرم، فــي 

هــذه الحالــة، مــع المؤسســة.
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المـادة 8
        لا يجــوز الجمــع بيــن العضويــة فــي هــذه المؤسســة والعضويــة 

فــي مؤسســة أخــرى أو جمعيــة للأعمــال الاجتماعيــة.

المــادة 9
        يمكن أن ينخرط في المؤسسة ويستفيد من خدماتها الكتاب 
العامــون والمفتشــون العامــون والمديــرون المركزيــون لــوزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية، ســواء الســابقون منهــم أو المزاولــون مهامهــم 

فــي تاريــخ الانخــراط. 

المـادة 10
        تحــدد فــي النظــام الداخلــي شــروط الاســتفادة مــن خدمــات 

المؤسســة.

المادة 11
        يدير المؤسسة مجلس إداري ويسيرها مدير.
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المادة 12
        يرأس وزير الأوقاف والشــؤون الإســامية المجلس الإداري، 
ويمكــن أن ينــوب عنــه الكاتــب العــام للــوزارة فــي هــذه المهمــة، 

بتكليــف منــه.
                                   

المادة 13
       يتكون المجلس الإداري، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء 

التالين:
           - ممثل عن كل من المفتشية العامة والمديريات المركزية التابعة 
لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، يعيــن مــن بيــن المســؤولين أو 
الموظفيــن العامليــن بهــا بقــرار لوزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

لمــدة خمــس )5( ســنوات قابلــة للتجديــد؛
      - ثلاثة أعضاء يمثلون  الموظفين، يعينون بقرار لوزير الأوقاف 

والشؤون  الإسلامية؛ 
        - ممثل عن كل مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الوزارة؛

        - ممثل عن كل جمعية انضمت إلى المؤسسة.
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      يمكــن للمجلــس الإداري أن يدعــو لحضــور اجتماعاتــه، بصفــة 
استشــارية، أي شــخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس.

       يحضر مدير المؤسسة أشغال المجلس بصفة مقرر. 

المادة 14
        فــي حالــة فقــد أحــد أعضــاء المجلــس الإداري، المشــار إليهــم 
فــي البنــد الأول مــن المــادة 13 أعــاه، للصفــة التــي عيــن بموجبهــا 

فــي هــذا المجلــس، وجــب تعويضــه وفــق نفــس الشــروط والكيفيــة 
التــي اتبعــت فــي تعيينــه وللفتــرة المتبقيــة مــن مــدة انتدابــه.

المـادة 15
الــذي يعــرض علــى  النظــام الداخلــي للمؤسســة،       تحــدد فــي 

تســيير المجلــس الإداري. مصادقــة جلالتنــا الشــريفة، كيفيــات 

المادة 16
      يتداول المجلس الإداري في كل القضايا التي تهم المؤسســة، 

ولا ســيما القضايا التالية:
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        - تحديد استراتيجية عمل المؤسسة وتوجهاتها العامة؛
        - المصادقــة علــى برامــج عمــل المؤسســة الســنوية والمتعــددة 

الســنوات وتقييمهــا؛ 

        - الموافقــة علــى النظــام الداخلــي للمؤسســة قبــل عرضــه علــى 
المصادقة؛

        - المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
        - المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة؛

        - تحديد مبالغ الانخراط والاشــتراك في المؤسســة، التي يتم 
تحصيلهــا عــن طريــق الاقتطــاع مــن المنبــع مــن قبــل الهيئــات المكلفــة 

بــأداء أجــور الموظفيــن أو معاشــات المتقاعديــن، حســب الحالــة، وفــي 

حــال تعــذر ذلــك، عــن طريــق التحويــل إلــى حســابات المؤسســة؛

        - المصادقة على التنظيم الإداري للمؤسسة؛
        - المصادقة على النظام المحدد لشروط وطرق إبرام صفقات 

الأشغال والتوريدات والخدمات ذات العلاقة بمهام المؤسسة؛

        - المصادقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة؛
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        - قبول التبرعات والوصايا؛
        - المصــــادقــة علــى التقـــريــر السنــــوي المتعـــــلق بمنجـــــزات 

المؤسسة.

المادة 17
        يجتمــع المجلــس الإداري بدعــوة مــن رئيســه مرتيــن فــي الســنة 

علــى الأقــل، وكلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك.

المادة 18
        تكــون مــداولات المجلــس الإداري صحيحــة بحضــور نصــف 
فــي  النصــاب  هــذا  توافــر  عــدم  حالــة  وفــي  الأقــل،  علــى  أعضائــه 
الاجتمــاع الأول، يدعــو الرئيــس الأعضــاء إلــى اجتمــاع ثــان فــي أجل لا 
يتعــدى 10 أيــام مــن تاريــخ الاجتمــاع الأول، وفــي هــذه الحالــة، تكــون 

ــا كان عــدد الأعضــاء الحاضريــن.  مــداولات المجلــس صحيحــة أي
     

        تتخـــذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي 
حالــة تعــادل الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي يكــون مــع الرئيس.

       
        تحــرر محاضــر فــي شــأن مــداولات المجلــس، توقــع مــن طــرف رئيــس 
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المجلــس والأعضــاء الذيــن شــاركوا فــي الاجتمــاع.

المــادة 19
       يمكن للمجلس الإداري أن يحدث لجانا دائمة لديه لمساعدته 
على إنجاز المهام الموكولة إليه، ولجانا خاصة لدراســة قضايا معينة.

    
      تحدد اختصاصات اللجان الدائمة واللجان الخاصة، وتأليفها، 

ونظام عملها، في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 20
       يعين مدير المؤسسة من طرف جلالتنا الشريفة.

       يســاعد المديــر فــي تســيير المؤسســة كاتــب عــام ومديــر مالــي 
مســاعد، يعينــان بقــرار لوزيرنــا فــي الأوقــاف والشــؤون الإســامية، مــن 
بيــن الحاصليــن علــى تكويــن عــال وتجربــة فــي التســيير الإداري لا تقــل 

عــن خمــس ســنوات.

المادة 21
المالــي  للمؤسســة والمديــر  العــام  الكاتــب  مــن        يســتفيد كل 
المســاعد بهــا مــن نفــس الوضعيــة الأجريــة للمتصرفيــن مــن الدرجــة 
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بــالإدارة  الأولــى، وكــذا مــن التعويضــات المخولــة لرؤســاء الأقســام 

المركزيــة.

المــادة 22
      تخول لمدير المؤسسة جميع السلطات والصلاحيات الضرورية 

لتسيير المؤسسة، ولا سيما ما يلي:
      - إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛

      - إعــداد مشــروع النظــام الداخلــي للمؤسســة ومشــروع النظــام 
الأساســي لمســتخدميها؛

      - وضــع جــدول أعمــال اجتماعــات المجلــس الإداري بتنســيق 
مــع رئيــس المجلــس؛

      - الأمــر بقبــض المــوارد وصــرف النفقــات المحــددة فــي ميزانيــة 
المؤسسة؛

      - اقتــراح مشــاريع العقــود والاتفاقيــات المزمــع إبرامهــا مــن طــرف 
المؤسسة؛



19

      - إعداد البرامج الســنوية والمتعددة الســنوات طبقا لاســتراتيجية 
عمــل المؤسســة؛

      - إعداد مشروع التنظيم الإداري للمؤسسة؛
      - وضــع مشــروع النظــام المحــدد لشــروط وطــرق إبــرام صفقــات 

الأشــغال والتوريــدات والخدمــات ذات العلاقــة بمهــام المؤسســة؛

      - تعييــن مســتخدمي المؤسســة، فــي حــدود المناصــب الماليــة 
المقيدة في ميزانيتها، وطبقا لأحكام النظام الأساســي لمســتخدميها؛

      - تمثيل المؤسسة أمام القضاء وإزاء الغير؛
      - القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛

      - إعــداد تقريــر ســنوي خــاص بحصيلــة أنشــطة المؤسســة وســير 
أعمالهــا، وعرضــه علــى المجلــس الإداري للمصادقــة عليــه؛

      - إنجــاز كل المهــام ذات العلاقــة باختصاصــات المؤسســة، 
التــي يكلفــه بهــا المجلــس الإداري؛

      - تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
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المـادة 23
       يمكــن لمديــر المؤسســة، بعــد موافقــة مجلســها الإداري، أن 

يفــوض بعــض ســلطاته إلــى الكاتــب العــام للمؤسســة.

المادة 24
       يكلــف الكاتــب العــام للمؤسســة بمهمــة الســهر علــى حســن 

ســير العمــل الإداري بالمؤسســة، والقيــام بمهــام كتابــة مجلســها، 

ومســك وثائقهــا ومحفوظاتهــا.

       ينــوب الكاتــب العــام عــن مديــر المؤسســة فــي ممارســة جميــع 

اختصاصاتــه فــي حــال غيابــه، أو إذا عاقــه عائــق، أو فــي حــال شــغور 

المنصب.

المادة 25
       يســاعد المديــر المالــي المســاعد مديــر المؤسســة فــي القيــام 

بالمهــام ذات الطابــع المالــي، ويقــوم لهــذه الغايــة بمســك حســابات 

وكــذا  وحفظهــا،  والمحاســبية  الماليــة  الوثائــق  وإعــداد  المؤسســة، 
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إعــداد تقريــر ســنوي عــن النشــاط المالــي للمؤسســة لعرضــه علــى 
المجلــس الإداري للمصادقــة عليــه.

المادة 26
       تكــون مهــام أعضــاء المجلــس الإداري مجانيــة، غيــر أنــه يمكــن 
أن تمنــح لهــم تعويضــات، طبقــا لمقتضيــات النظــام الداخلــي، عــن 

المأموريــات والتنقــات التــي تقتضيهــا مصلحــة المؤسســة.

المادة 27
      تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

      في باب المداخيل:
      - مساهمة من الدولة تقيد، برسم كل سنة، في قانون المالية؛

      - الإعانــات التــي تقــدم للمؤسســة مــن لــدن أشــخاص القانــون 
العــام والخــاص؛
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      - مداخيل الاقتراضات والتسبيقات الممنوحة للمنخرطين؛

      - الاقتراضــات المصــادق عليهــا وفــق الشــروط المقــررة فــي 

النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل؛

      - العائدات المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛

      - الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة 

المنخرطين؛

      - واجبات الانخراط والاشتراك في المؤسسة؛

      - التبرعات والوصايا؛

      - الرسوم شبه الضريبية الممكن فرضها لفائدة المؤسسة؛

      - موارد مختلفة.

      في باب النفقات:

      - نفقات التسيير؛

      - نفقات التجهيز؛

      - نفقات مختلفة.
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المـادة 28
       يجــوز للمؤسســة التمــاس الإحســان العمومــي طبقــا للنصــوص 

التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.

المادة 29
       تستفيد المؤسسة من الامتيازات والمنافع المخولة للجمعيات 

الالتزامــات  لنفــس  العامــة، وتخضــع  المنفعــة  بصفــة  لهــا  المعتــرف 

المطبقــة عليهــا.

المـادة 30
       تلتــزم المؤسســة، فــي إطــار اتفاقيــة تبــرم مــع وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية، بوضــع برنامــج عمــل ســنوي أو برنامــج عمــل 

متعــدد الســنوات، يحــدد المشــاريع والأنشــطة والخدمــات التــي تعتــزم 

المؤسســة إنجازهــا لفائــدة منخرطيهــا.

       تحــدد فــي هــذه الاتفاقيــة الوســائل البشــرية والماديــة والماليــة 

التــي توضــع تحــت تصــرف المؤسســة لتنفيــذ البرنامــج، وتضمــن فيــه 

كيفيــات التنفيــذ وآليــات تتبعــه ومراقبتــه وتقييمــه.
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المادة 31
للتشــريع  طبقــا  للمؤسســة  المســتحقة  الديــون  تســتخلص         

العموميــة. الديــون  بتحصيــل  المتعلــق 

المــادة 32
بالرغــم  المؤسســة،  علــى  للدولــة  الماليــة  المراقبــة  يتولــى         
ــة المخالفــة، منــدوب للحكومــة، يعيــن  مــن جميــع الأحــكام القانوني
بمرســوم، يتخــذ بنــاء علــى اقتــراح مــن وزيــر الاقتصــاد والماليــة.

          تحــدد فــي هــذا المرســوم مهــام منــدوب الحكومــة المكلــف 

بالمراقبة.
المادة 33

         تعفــى المؤسســة، فيمــا يخــص جميــع تصرفاتهــا أو أعمالهــا 
أو عملياتهــا وكــذا الدخــول التــي يحتمــل أن ترتبــط بهــا، مــن كل 
ضريبــة أو رســم أو أي اقتطــاع ضريبــي آخــر، يكــون لــه طابــع وطنــي 

أو محلــي، يفــرض حــالا أو اســتقبالا. كمــا تعفــى مــن الضريبــة علــى 
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القيمــة المضافــة التــي تفــرض علــى الخدمــات التــي تقدمهــا فــي نطــاق 
المهــام المســندة إليهــا بموجــب ظهيرنــا الشــريف هــذا. 

المـادة 34
      يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة 
مــن قبــل أشــخاص ذاتييــن أو اعتبارييــن بمثابــة تكاليــف قابلــة للخصــم، 
وفقــا لأحــكام النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل، وذلــك مــن 
أجــل تحديــد النتيجــة الجبائيــة أو الدخــل الإجمالــي للواهــب الخاضــع 

للضريبة. 
المادة 35

      يحــدد التنظيــم المالــي والمحاســبي للمؤسســة بقــرار مشــترك 
لوزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية ووزيــر الاقتصــاد والماليــة.

المــادة 36
     يمكــن إلحــاق موظفيــن لــدى المؤسســة. وخلافــا للأحــكام 
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التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، يمكــن وضــع موظفيــن، 

مــن  تقاضــي أجورهــم  فــي  يســتمرون  إشــارتها،  منهــم، رهــن  بطلــب 

إدارتهــم الأصليــة، مــع احتفاظهــم بحقوقهــم فــي الترقيــة والتقاعــد.

المادة 37
       يمكــن للمؤسســة أن تبــرم اتفاقيــات مــع خبــراء للقيــام بمهــام 
محــددة، وتشــغيل أطــر وأعــوان طبقــا للنظــام الأساســي لمســتخدميها، 

لمســاعدتها علــى إنجــاز المهــام الموكولــة إليهــا.

المادة 38
       يجــوز للمؤسســة امتــاك العقــارات والمنقــولات اللازمــة للقيــام 

بمهامهــا.

ــة والجماعــات الترابيــة وأشــخاص القانــون العــام          يمكــن للدول
الآخريــن أن يضعــوا تحــت تصــرف المؤسســة، بالمجــان، المنقــولات 

والعقــارات التــي تحتــاج إليهــا للقيــام بمهامهــا.
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المادة 39
     تنقــل تلقائيــا إلــى المؤسســة، فــي تاريــخ دخــول هــذا الظهيــر 
ــة العقــارات والمنقــولات  ــز التنفيــذ، وبــدون عــوض، ملكي الشــريف حي

التابعــة للملــك الخــاص للدولــة، الموضوعــة رهــن إشــارة جمعية الأعمال 

الاجتماعيــة لموظفــي وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية.

المــادة 40
      تنقــل إلــى المؤسســة بــدون مقابــل، فــي نفــس التاريــخ المنصــوص 

عليــه فــي المــادة 39 أعــاه، ملكيــة العقــارات والمنقــولات والأصــول 

الأوقــاف  وزارة  لموظفــي  الاجتماعيــة  الأعمــال  لجمعيــة  المملوكــة 

لهــا،  العائــد  والأرشــيف  والعقــود  الوثائــق  الإســامية، وكل  والشــؤون 

وتحــل محلهــا فــي جميــع حقوقهــا والتزاماتهــا.

المـادة 41
الأوقــاف  وزارة  لموظفــي  الاجتماعيــة  الأعمــال  جمعيــة  تســتمر      
والشــؤون الإســامية فــي القيــام بأنشــطتها الاجتماعيــة إلــى غايــة دخــول 
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هــذا الظهيــر الشــريف حيــز التنفيــذ.

المــادة 42
      تحــدد بقــرارات لوزيرنــا فــي الأوقــاف والشــؤون الإســامية، عنــد 

الاقتضــاء، شــروط وكيفيــات تطبيــق أحــكام ظهيرنــا الشــريف هــذا.

المادة 43
      يدخــل هــذا الظهيــر الشــريف، الــذي ينشــر بالجريــدة الرســمية، 

حيــز التنفيــذ فــور تنصيــب أجهــزة إدارة المؤسســة والمصادقــة علــى 

نظامهــا الداخلــي.
                                       

     وحرر بالرباط في 29 من رجب 1440 )05 أبريل 2019(.                                                          
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 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: 

      بنــاء علــى أحــكام الظهيــر الشــريف رقــم 1.19.51 الصــادر فــي 
29 مــن رجــب 1440 )05 أبريــل 2019( بإحــداث مؤسســة محمــد 

الأوقــاف  وزارة  وأعــوان  لموظفــي  الاجتماعيــة  للأعمــال  الســادس 
والشــؤون الإســامية، ولا ســيما المــادة 15 منــه،

      أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

المادة الأولى
     يصــادق علــى النظــام الداخلــي لمؤسســة محمــد الســادس 
والشــؤون  الأوقــاف  وأعــوان وزارة  لموظفــي  الاجتماعيــة  للأعمــال 

ــا الشــريف هــذا. الإســامية، المرفــق بظهيرن

المادة الثانية
     ينشــر ظهيرنــا الشــريف هــذا بالجريــدة الرســمية.

     وحرر بالرباط في 24 من رجب 1443 )26 فبراير 2022(.
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المادة الأولى
     يحــدد النظــام الداخلــي لمؤسســة محمــد الســادس للأعمــال 
الاجتماعيــة لموظفــي وأعــوان وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

المحدثــة بموجــب الظهيــر الشــريف رقــم 1.19.51 الصــادر فــي 29 

من رجب 1440  )05 أبريل 2019(، وفق المقتضيات المنصوص 

عليهــا فــي المــواد بعــده.

      يشار إلى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي 
وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعده باسم »المؤسسة«.
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المـادة 2

      تحدد وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي: 

      - كيفيات تسيير المجلس الإداري للمؤسسة؛

      - اختصاصــات اللجــان الدائمــة واللجــان الخاصــة، وتأليفهــا، 

ونظــام عملهــا؛

      - شروط وكيفيات إحداث فروع للمؤسسة؛

      - شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة؛ 

      - شروط منح سلفات وإعانات مالية للمنخرطين؛

      - شــروط وضوابــط تفويــض تدبيــر المرافــق المحدثــة مــن قبــل 

المؤسســة لأشــخاص القانــون الخــاص؛

      - التعويضات التي يمكن أن تمنح لأعضاء المجلس الإداري 

عــن المأموريــات والتنقــات التــي تقتضيها مصلحة المؤسســة.
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المـادة 3

      يعقــد المجلــس اجتماعاتــه خــال شــهري مــارس وأكتوبــر مــن 
كل ســنة، ويمكــن تغييــر هــذه المواعيــد بقــرار لرئيــس المجلــس، كلمــا 

اقتضــت المصلحــة ذلــك.

المادة 4
      توجــه الدعــوة لحضــور الاجتماعــات مــن لــدن رئيــس المجلــس، 
بــكل الوســائل المتاحــة، أســبوعا، علــى الأقــل، قبــل الموعــد المقــرر 

لعقــد الاجتمــاع.

المـادة 5
       يضمــن تاريــخ ومــكان عقــد الاجتمــاع فــي دعــوة الحضــور، التــي 

ترفــق بجــدول الأعمــال، وبالوثائــق المتعلقــة بالقضايــا المدرجــة فيــه، 

عنــد الاقتضــاء.
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المادة 6

     يعقد المجلس اجتماعاته بمقر المؤسســة، ويمكنه عقدها بأي 
مــكان آخــر يحــدده رئيس المجلس.

المادة 7
     يعتبــر حضــور اجتماعــات المجلــس إلزاميــا، ولا يجــوز لأي 

عضــو أن يتغيــب عنهــا بــدون عــذر مقبــول.

المــادة 8

     تحدث لدى المجلس اللجان الدائمة التالية:

     - لجنة الشؤون القانونية والمالية؛

     - لجنة الشؤون الاجتماعية؛

     - لجنة التجهيز والاستثمار.
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المادة 9
     تحدث لدى المجلس اللجنتان الخاصتان التاليتان: 

     - لجنة التنسيق والتسوية؛ 

     - لجنة البحث والتحري.

المادة 10
     تختص لجنة الشؤون القانونية والمالية بدراسة جميع المشاريع 
والوثائق ذات الصبغة القانونية أو المالية، بما فيها المشاريع التالية: 

     - مشروع ميزانية المؤسسة؛ 

      - مشاريع العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها من لدن المؤسسة؛                                                                              
     - مشروع التنظيم الإداري للمؤسسة؛ 

     - مشــروع النظــام المحــدد لشــروط وطــرق إبــرام صفقــات الأشــغال 
المؤسســة؛  بمهــام  العلاقــة  ذات  والخدمــات  والتوريــدات 

     - مشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الهيئات والجمعيات 
ذات الأهداف المشتركة مع المؤسسة.
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المادة 11
      تختــص لجنــة الشــؤون الاجتماعيــة بدراســة المشــاريع ذات 

ــة، المقترحــة لفائــدة المنخرطيــن، بمــا فــي ذلــك  الصبغــة الاجتماعي

المشــاريع الراميــة إلــى تحقيــق الأهــداف الموكولــة إلــى المؤسســة 

 1.19.51 رقــم  الشــريف  الظهيــر  مــن  و3   2 المادتيــن  بموجــب 

المشــار إليــه فــي المــادة الأولــى أعــاه.

المادة 12
       تختــص لجنــة التجهيــز والاســتثمار بفحــص المشــاريع الهادفــة 

والرياضيــة  والترفيهيــة  الاجتماعيــة  المرافــق  وتجهيــز  توفيــر  إلــى 

المقترحــة لفائــدة المنخرطيــن، ودراســتها مــن حيــث الجــدوى ومــن 

الناحيــة التقنيــة.

المادة 13
      تنــاط بلجنــة التنســيق والتســوية مهمــة توحيــد رؤى وتوصيــات 
اللجــان الدائمــة، وتنســيق المواقــف والآراء التــي تصــدر عــن كل 
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لجنــة بمناســبة دراســتها للمشــاريع والملفــات المحالــة عليهــا مــن 
لــدن المجلــس، وتــدرج الحلــول التــي تقترحهــا فــي محضــر.

المادة 14
     تضطلع لجنة البحث والتحري بمهمة التقصي ومعاينة الوقائع، 
باختصاصــات  العلاقــة  ذات  والقضايــا  الملفــات  فــي  والتدقيــق 

المؤسســة، التــي يكلفهــا بهــا المجلــس. 

     تنجــز اللجنــة مهمتهــا فــي الحــدود المبينــة فــي قــرار التكليــف، 
وتــدرج نتائجهــا فــي تقريــر.

المادة 15
    تتألــف كل لجنــة مــن اللجــان الدائمــة مــن ســتة أعضــاء علــى 
الأكثــر، مــن بينهــم رئيــس ومقــرر، يعينهــم رئيــس المجلــس الإداري 

مــن بيــن أعضــاء هــذا المجلــس.

المادة 16
     يمكــن لــكل لجنــة دائمــة الاســتعانة، مــن أجــل إنجــاز مهامهــا، 
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وعلــى ســبيل الاستشــارة، بخبــراء يعينــون بمقــرر لرئيــس المجلــس.

المادة 17
     تتألف كل من لجنة التنسيق والتسوية ولجنة البحث والتحري 
ــة مــن اللجــان الدائمــة، يعينــون جميعــا مــن  مــن ممثــل عــن كل لجن

لــدن رئيــس المجلــس.

      يــرأس لجنــة التنســيق والتســوية ممثــل مديريــة الشــؤون القانونيــة 

ــة البحــث والتحــري  ــرأس لجن فــي المجلــس الإداري للمؤسســة، وي
ممثــل المفتشــية العامــة فــي هــذا المجلــس.

المادة 18
     يجــوز لرئيــس المجلــس أن يدعــو لحضــور اجتماعــات أي لجنــة 
مــن اللجــان الدائمــة أو الخاصــة، بصفــة استشــارية، كل شــخص 

يــرى فائــدة فــي الاســتعانة بخبرتــه.

المـادة 19
اللجنتيــن  أو  الدائمــة  اللجــان  مــن  لجنــة  أي  لرئيــس  يمكــن      
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الخاصتيــن أن يكلــف أحــد أعضائهــا بمهــام محــددة، تعــرض نتائجها 
علــى اللجنــة المعنيــة للبــت فيهــا.

المادة 20
      يشترط لعقد اللجان الدائمة واللجنتين الخاصتين اجتماعاتها 

حضور ثلاثة أعضاء من كل منها على الأقل.

     إذا تعذر عقد الاجتماع لمرتين متتاليتين، لعدم توافر النصاب، 
المجلــس لاتخــاذ  رئيــس  إلــى  الأمــر  المعنيــة  اللجنــة  رئيــس  رفــع 

ــة. الإجــراءات اللازمــة لضمــان عقــد الاجتمــاع بصفــة قانوني

المادة 21
     تــدرس اللجــان الدائمــة المشــاريع والطلبــات والقضايــا المحالــة 

عليهــا مــن لــدن المجلــس، وتقتــرح التعديــات التــي تراهــا عنــد 
الاقتضــاء، وتــدرج آراءهــا وتوصياتهــا فــي محضــر.

المادة 22
اللجــان  مــن طــرف  تنجــز  التــي  المحاضــر والتقاريــر      تــؤرخ 
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الدائمــة واللجنتيــن الخاصتيــن، وتوقــع مــن لــدن رؤســائها وأعضائهــا 

المعنييــن، وتعــرض علــى المجلــس لمناقشــتها فــي جلســة عامــة.

المـادة 23
       تحــدث فــروع للمؤسســة بموجــب قــرار لمجلســها الإداري، 

المجلــس،  مــن أعضــاء  أكثــر  أو  اقتــراح عضــو  بنــاء علــى  يتخــذ 

المطلقــة لأعضائــه. وبالأغلبيــة 

       تكــون هــذه الفــروع جهويــة، ويمكــن أن تكــون إقليميــة عنــد 
الاقتضــاء.

المـادة 24
       يشــترط لإحــداث فــروع للمؤسســة إقبــال المنخرطيــن علــى 
التخييــم بالمنطقــة، أو وجــود مرافــق اجتماعيــة أو ترفيهيــة أو رياضيــة 

بهــا، أو توافــر عــدد مهــم مــن المنخرطيــن بهــا.
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      يحــدد العــدد الأدنــى للمنخرطيــن بقــرار للمجلــس الإداري 

للمؤسســة.
المــادة 25

       يسير فرع المؤسسة من قبل المندوب الجهوي أو الإقليمي 
للشــؤون الإســامية، حســب الحالــة، بصفتــه رئيســا، ويســاعده فــي 

تدبير شــؤون الفرع مســتخدم أو أكثر من مســتخدمي المؤسســة.

المـادة 26
      يتولــى رئيــس الفــرع، تحــت إشــراف مديــر المؤسســة، القيــام 

بالمهــام التاليــة:

      - تنفيذ قرارات المجلس الإداري؛
      - تتبــع تنفيــذ العقــود والاتفاقيــات التــي تبرمهــا المؤسســة فــي 

دائــرة نفــوذه الترابــي؛

      - الســهر علــى حســن تدبيــر مرافــق المؤسســة وتتبــع مشــاريع 
المرافــق التــي فــي طــور الإنجــاز؛ 

      - إطــاع المنخرطيــن علــى الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســة 
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وتســهيل اســتفادتهم منها؛

      - إعــداد تقريــر ســنوي عــن حصيلــة أنشــطة الفــرع، ورفعــه إلــى 
مديــر المؤسســة لتضمينــه فــي التقريــر الســنوي الخــاص بحصيلــة 

أنشــطة المؤسســة وســير أعمالهــا؛

      - اقتــــراح كـــل تدبيــــر مـــن شأنــــه تطــويــــــر خدمـــــــات الفــــــرع 
والارتقـاء بها.

المادة 27
       يشترط للاستفادة من خدمات المؤسسة:

      - أداء واجبات الانخراط والاشتراك بانتظام؛ 
      - احتـــرام الــقــوانيـــن والأنــظمـــة الــمطبقـــة داخـــل الــمؤسســـــة

 والمرافق التابعة لها؛

      - المحافظة على مرافق المؤسسة ومعداتها وتجهيزاتها؛ 

      - عدم ممارســة أي نشــاط من شــأنه التشــويش أو التأثير على 
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الســير العــادي للمؤسســة أو المرافــق التابعــة لهــا.

      يمكــن تعليــق اســتفادة المنخــرط مــن خدمــات المؤسســة لمــدة 

محــددة، بقــرار للمجلــس الإداري فــي حالــة إخلالــه بأحــد الشــروط 

المذكــورة أعــاه.

المادة 28
أخــرى  شــروط  إضافــة  للمؤسســة  الإداري  للمجلــس  يمكــن      

للاســتفادة مــن خدمــات المؤسســة غيــر الشــروط المنصــوص عليهــا 

أعــاه. المــادة 27  فــي 

المادة 29
لتلبيــة احتياجــات       تحــدد شــروط منــح ســلفات للمنخرطيــن، 

مســتعجلة أو طارئــة، طبقــا للمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي البنــود 

1 و2 و4 مــن المــادة 31 بعــده.
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      تمنــح الســلفات للمنخرطيــن وفــق الكيفيــة المنصــوص عليهــا 

فــي المــادة 32 بعــده.
المادة 30

      تســترجع مبالــغ الســلفات وفــق طــرق تحصيــل مبالــغ الانخــراط 

والاشــتراك في المؤسســة.
المادة 31

     تحــدد شــروط منــح المؤسســة إعانــات ماليــة للمنخرطيــن لتلبيــة 

احتياجــات مســتعجلة أو طارئــة كمــا يلــي: 

     1 - أن تكــون هــذه الاحتياجــات متعلقــة بأغــراض صحيــة 

طبيعــة  ذات  قانونيــة  أو  عقديــة  التزامــات  بتنفيــذ  أو  قضائيــة،  أو 

اجتماعيــة؛

     2 - أن تتجاوز تكاليفها المالية قدرة المنخرط على الأداء؛ 

     3 - ألا تكــون هــذه التكاليــف مشــمولة بتأميــن أو ضمــان، أو 

قابلــة للاســترداد مــن لــدن المنخــرط؛

     4 - أن تكون الاحتياجات الطارئة غير قابلة للتأجيل.
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المادة 32
        تعطــى الأولويــة، فــي الاســتفادة مــن الســلفات والإعانــات، 
الناحيــة  مــن  هشاشــة  الأكثــر  للفئــات  ثــم  المســتعجلة،  للحــالات 
الاجتماعية، وفي حالة التماثل أو التشابه، تمنح الأفضلية للمنخرط 
الأكبــر ســنا، ثــم لأقــدم ملتحــق بقطــاع الأوقــاف والشــؤون الإســامية 

أو المؤسســات الموضوعــة تحــت وصايتــه.

المادة 33
        تحــدد ضوابــط تفويــض تدبيــر المرافــق المحدثــة مــن قبــل 

المؤسســة فــي الآتــي:
        - أن يتطلــب تدبيــر هــذه المرافــق خبــرة خاصــة غيــر متوفــرة 

لــدى المؤسســة؛ 
الماديــة  المرافــق الإمكانــات        - أن تتجــاوز تكاليــف تدبيــر 

للمؤسســة؛ 
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     - أن يوفر التدبير المفوض خدمات أفضل للمنخرطين؛ 

     - أن تكــون تكاليــف التســيير عــن طريــق التدبيــر المفــوض أقــل 

مــن تكاليــف التســيير المباشــر؛

     - أن يكون المرفق مملوكا للمؤسسة على الشياع مع الغير. 

المادة 34
     يشترط في الشخص الذي يفوض إليه تدبير المرافق المحدثة 

مــن قبــل المؤسســة مــا يلي: 

     - أن يكون شركة مؤسسة طبق الطرق المقررة قانونا؛

     - أن يتوفر على خبرة في مجال تدبير المرافق محل التفويض؛                                                                                                    

     - أن يتـوفـر على التجهيـزات والإمكــانيــات البشريـــة والماديـــة

 اللازمة لتدبير المرفق؛ 

     - ألا يكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية.

المادة 35
     تعتمــد مســطرة طلــب العــروض أو مســطرة الاتفــاق المباشــر، 
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المنصــوص عليهمــا فــي المــادة 36 بعــده، لتفويــض تدبيــر مرافــق 

المؤسســة.

المـادة 36
        تحــدد إجــراءات طلــب العــروض ومســطرة الاتفــاق المباشــر 
بقــرار لرئيــس المجلــس الإداري للمؤسســة، يتخــذ بالأغلبيــة المطلقــة 

لأعضــاء المجلــس. 

        تراعى مبادئ الشفافية والمساواة والمنافسـة والإشـهار 
المسبق في اتخاذ المجلس لهذا القرار.

المادة 37
        يمكــن تفويــض تدبيــر مرافــق المؤسســة عــن طريــق مســطرة 

الاتفــاق المباشــر فــي الحــالات التاليــة:

        - إجراء طلب عروض مرتين متتاليتين دون نتيجة؛ 

        - وقــوع حــادث فجائــي أو قيــام حالــة قــوة قاهــرة تمنــع ســلوك 

إجــراءات طلــب العــروض؛
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        - وجــود حاجــة حالــة ومســتعجلة إلــى خدمــات المرفــق أو 

إلــى اســتمرار هــذه الخدمــات.

المادة 38
        يفــوض تدبيــر مرافــق المؤسســة فــي شــكل عقــد مكتــوب، 

يتضمــن لزومــا مــا يلــي:

        - مدة العقد؛ 

        - التزامات المفوض إليه؛ 

        - عقود التأمين التي يتعين عليه إبرامها؛ 

        - إجراءات وآليات تتبع ومراقبة تنفيذ العقد؛

        - حالات وشروط الفسخ. 

المادة 39
       يعتبــر دفتــر التحمــات، المنصــوص عليــه فــي المــادة 4 مــن 

الظهيــر الشــريف رقــم 1.19.51 المشــار إليــه فــي المــادة الأولــى 

أعــاه، جــزءا مــن عقــد تفويــض تدبيــر مرافــق المؤسســة.
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المـادة 40
       تحــدد أســعار الخدمــات التــي تقــدم مــن لــدن المؤسســة 

بقــرار لمجلســها الإداري، تراعــى فيــه وضعيــة المنخرطيــن الإداريــة 
والماليــة.

المادة 41
        تحــدد مقاديــر التعويضــات التــي تمنــح لأعضــاء المجلــس، 
عــن المأموريــات والتنقــات، التــي تقتضيهــا مصلحــة المؤسســة، 

بمقــرر لرئيــس المجلــس. 

المـادة 42
       لا يجــوز أن تتجــاوز مقاديــر التعويضــات، المشــار إليهــا 
فــي المــادة 41 أعــاه، مبالــغ التعويضــات عــن التنقــل فــي مهــام 
إداريــة، المخولــة للمتصرفيــن مــن الدرجــة الأولــى بموجــب النصوص 

التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.
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المـادة 43
        يمكن اقتراح تغيير أو تتميم مقتضيات هذا النظام الداخلي 

مــن لــدن رئيــس المجلــس بموافقــة الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء علــى 

الاقتراح.

المادة 44
        يعرض الاقتراح المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه على 

مصادقة جلالة الملك.

المــادة 45
التنفيــذ،  حيــز  الداخلــي  النظــام  هــذا  مقتضيــات  تدخــل        

بكيفيــة متدرجــة، ابتــداء مــن تاريــخ نشــر الظهيــر الشــريف المتعلــق 

بالمصادقــة عليــه بالجريــدة الرســمية.



51



52




	COVE  df copie
	COVE  df copie

